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  مجلس الشورى 

  

  م وأفاق تطورة٢٠٠٠-١٩٩٠-ملخص التقرير التقييمي لقطاع الثروة السمكية

  الباب الأول

  واقع الاستثمار السمكي

تمارس شركات الاصطياد التجاري نشاطاتها في المياه الإقليمية وفقاً للاتفاقيات التـي            

ادرة بقـرار   تبرمها مع الوزارة على ضوء الاتفاقية النمطية للاصطياد السمكي الـص          

م ٩٩م حتى الربع الثالـث مـن العـالم       ٩٦م للفترة من    ٩٦ لسنة   ٧٢مجلس الوزراء   

والاتفاقية النمطية الخاصة بالإتاوات المقطوعة الحالية الصادرة بقرار مجلس الوزراء          

م والذي بموجبة تمنح الوزارة تراخيص الاصطياد لقوارب هذه         ١٩٩٩  لعام    ١٧رقم  

 البحرية اليمنية في مجـال اصـطياد الأسـماك المتنوعـة      الشركات للعمل في المياه   

والأحياء البحرية الأخرى مقابل تسديدها لإتاوات الدولة المحددة في الاتفاقيتين سالفتي           

  . الذكر

بلغ إجمالي الشركات والمؤسسات والمستثمرين المحليين الموقعين علـى الاتفـاقيتين           

 شـركة ومؤسـسة     ٧٥م عـدد    ٢٠٠٠-٩٦النمطيتين للاصطياد خلال الأعوام مـن       

 شركة عملت قواربها المملوكة أو المستأجرة فـي منطقـة           ٤١ومستثمر محلى منها    

 شركة عملت قواربها في منطقة خليج عدن والبحـر الأحمـر ،             ٣٤البحر الأحمر و  

  .البعض من تلك الشركات يتم تجديد الاتفاقيتين أعلاه معها سنوياً

 المرخص لها مـن قبـل الـوزارة والتابعـة           بلغ إجمالي قوارب الاصطياد التجاري    

 قاربـاً   ١٩٧ قارباً منها    ٣٧٨للشركات والمؤسسات والمستثمرين خلال نفس الأعوام       

  . قارب في منطقة خليج عدن والبحر العربي١٨١في منطقة البحر الأحمر ، و 
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 أما إجمالي كميات الأسماك المتنوعة والأحياء البحرية المصطادة التي تم تحقيقها من           

 ألف طنا أسماك متنوعة     ٤٥,٢ ألف طناً منها     ٦٥,١قبل قوارب الاصطياد أعلاه كان      

  . طناً جمبري٥٧٧,٩ ألف طنا من الحبار و ١٩,٣و 

بلغت القيمة الإجمالية التقديرية وفقاً للأسعار المحددة من قبل الوزارة للكميـات مـن              

-٩٦ل الأعـوام    مصيد الأسماك المتنوعة والأحياء البحرية الأخرى المحققـة خـلا         

  . مليون ريال١٢م حوالي ٢٠٠٠

كما بلغ إجمالي إتاوات الدولة المحصلة من قبل الوزارة عن الإنتاجية المحققـة مـن               

  .مليار ريال" ٢,٦"م مبلغ وقدرة ٢٠٠١-٩٦الصيد خلال الأعوام 

  :القطاع الخاص السمكي: ١-١

الت محـدودة جـداً         إن مساهمة القطاع الخاص في مجالات الأنشطة السمكية لاز        

وتتسم بالحذر الشديد بالرغم من الامتيازات والتسهيلات التي يقدمها قـانون تـشجيع             

  .الاستثمار بالإضافة إلى المجالات الواسعة المتاحة من قبل وزارة الثروة السمكية

   يتمثل استثمار القطاع بعدد محدود من قـوارب الـصيد الخـشبية والفيبـرجلاس         

خلال التعاقد مع عدد من الصيادين الفرديين مقابل حصولهم على          المتوسطة وذلك من    

نسبة محددة من عوائد بيع الإنتاج وغالباً ما يعمل بهذا النشاط فـي منـاطق البحـر                 

الأحمر ، أو يتمثل هذا الاستثمار بشراء الأسماك بالتجزئة أو مباشرة إلى الـشركات              

إلى فروع المؤسـسة العامـة      الأخرى ومصانع تعليب الأسماك ، وفي حالات نادرة         

  .للخدمات وتسويق الأسماك بالآجل مستغلة مشكلة انعدام السيولة النقدية لدى المؤسسة

   كما يعمل القطاع الخاص بتصدير الأسماك والأحياء البحرية الأخـرى إلـى دول             

الجوار وبعض البلدان العربية ودول الاتحاد الأوربي ويتم ذلك مـن خـلال تعاقـده               

  .مع بعض التجار المحليين المتخصصين في بيع وشراء المنتجات السمكيةالمباشر 

    كما ساهم هذا القطاع وبشكل حذر في إنشاء بعض المكونات والتسهيلات السمكية            

القائم معظمها في المدن الرئيسية الساحلية وكذا في بعض المواقع الرئيـسية لإنـزال              
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اريع البنية التحتية بتراخيص من قبـل       المصيد ، اضافا إلى إنشاء عدد محدود من مش        

الهيئة العامة للاستثمار ومكاتبها دون أخذ رأي وزارة الثروة السمكية مخالفة بـذلك              

  .الإجراءات التي ينص عليها قانون الاستثمار

   كما دخل القطاع الخاص في مجال صناعة قوارب الصيد من مادة الفيبـرجلاس،             

عمل المؤسسة العامة للاصطياد الساحلي تغطي      حيث أصبحت معاملة بالإضافة إلى م     

كافة الاحتياجات والمتطلبات من الوسائل المتصلة بقطاع الاصطياد التقليـدي علـى            

  .امتداد سواحل الجمهورية اليمنية

    أما في مجال تربية واستزراع الأحياء المائية البحرية والجمبري الاقتصادية فـلا            

  .ذا المجال محدود جداًيزال استثمار القطاع الخاص في ه

  :المؤسسات ومصانع الأسماك العامة: ٢-١

    تعاني العديد من المؤسسات من تعثر وقصور في أداء المهام المناط بهـا نتيجـة               

للمتغيرات المحدثة في آلية السوق الحر وإلغاء مبدأ احتكار النشاط التي كانت قائمـة              

تية والتسويقية ، حيث قدمت لها مجانـاً        عليه أنشطتها في المجالات الإنتاجية و الخدما      

" هبـات وقـروض  "مكونات وتسهيلات ساحلية سمكية من مصادر حكومية وخارجية    

والذي نتج عنه الفشل التدريجي لأنشطة تلك المؤسسات وإثقالهـا بأصـول متهالكـة              

ومندثرة تعاني في معظمها من تردي أوضاعها الفنية وبحاجـة إلـى مبـالغ طائلـة         

مكينها من تقديم خدماتها إلى قطاعي الاصـطياد التقليـدي والتجـاري            لإصلاحها وت 

  .بالإضافة إلى أعداد من العمالة الفائضة عن الاحتياجات الفعلية

  :المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك: ١-٢-١

   على الرغم من الإنتشار الواسع للمؤسسة وفروعها وحجم الأصول الاستثمارية لها           

م تتمكن من تنفيذ المهام المناطة بها بشكل اقتصادي حسبما تشير النتـائج             ، إلا أنها ل   

السنوية لأنشطتها لأسباب موضوعية وذاتية منها التراكمات التي ورثتهـا المؤسـسة            

الحالية عن المؤسسات المدمجة إليها والتي كانت لا تمتلك للرأسمال التـشغيلي عنـد              
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ها والتداخل في مهامها مـن قبـل مؤسـسات          تأسيسها والحالة الفنية المتردية لمنشآت    

  .ومرافق سمكية أخرى ، والمنافسة غير المتكافئة من قبل القطاع الخاص

   لقد قدمت الوزارة للمؤسسة وفروعها دعم مجاني وتسهيلات مالية كقروض ميسرة           

بهدف تمكينها من النشاط وتطويره إلا أنها لم تتمكن من النهوض بأوضاعها وتصحيح   

  .الخدمي والتسويقي حتى تاريخهمسارها 

   الأمر الذي معه تقوم الوزارة حالياً بإجراء مراجعة تقييمية شاملة لكافة الجوانـب             

الإدارية والمالية والتشغيلية للمؤسسة وفروعها والمراكز التابعة لها لتحديد جوانـب            

 المناطـة   القصور للأداء وإعادة هيكلة المؤسسة لضمان استمراريتها وتنفيذها للمهام        

  .بها

  :المؤسسة العامة اليمنية للاصطياد الساحلي: ٢-٢-١

   يتمثل نشاطها الرئيسي في اصطياد الشروخ الصخري وجزئياً الأسماك الـسطحية           

بواسطة الوحدات الإنتاجية التابعة للمؤسسة وكذا التعاونيات والجمعيات السمكية فـي           

  .حضرموت والمهرة

سات القطاع العام الاقتـصادي الناجحـة والهامـة             تعتبر هذه المؤسسة من مؤس    

لخصوصية نشاطها وما يمثله من عائد لرفد الموازنة العامـة إلا أنهـا تعـاني مـن          

صعوبات تتمثل في تدني تحقيقها لمعدلات إنتاج سنوية عالية من منتـوج الـشروخ              

م نتيجـة   ١٩٩٤م وحتى عام    ١٩٨٨الصخري مقارنة بما كانت تحققه خلال السنوات        

لنشاط الغير قانوني للقطاع الخاص والذي يقوم بشراء الشروخ الصخري ذو الأطوال         ل

وإناث الشروخ المحملة بالبويضات مباشرة مـن الـصيادين فـي           )  سم ١٩(أقل من   

محافظة حضرموت والمهرة مما شجع الصيادين لاستخدام وسائل اصطياد محضورة          

يمة المادية العالية وتـدني سـنوي       نتج عنها إلحاق أضرار بالغة بهذا المنتوج ذو الق        

خطير في معدلات اصطياده المحققة وانتشار واتـساع ظـاهرة تهريـب الـشروخ              

الصخري الحي إلى دول الجوار بالإضافة إلى معاناة المؤسسة وفروعها من بعـض             
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الصعوبات التنظيمية والإدارية والتسويقية يضاف إلى ذلك توقف مـصنع المؤسـسة            

الفيبرجلاس نتيجة لذلك فقد قامت الوزارة بإعـداد مـشروع   الخاص بصناعة قوارب    

للقرار الجمهوري بالقانون بشأن تنظـيم واسـتقلال وحمايـة الـشروخ الـصخري              

م وأحيل  ١٩٩٧للعام  ) ٢٣٢(والجمبري والذي وافق عليه مجلس الوزراء بقرار رقم         

 النـواب   مباشرة إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة على إصداره ، إلا أن مجلس           

وحتى النواب وحتى تاريخه لم يقم بمناقشة وإقرار القانون بالرغم مـن المناشـدات              

  .العديدة

  :                         مصنع تعليب أسماك المكلا٣-٢-١

    يعتبر المصنع ذو شهرة محلية وإقليمية وعالمية لجودة منتجاته الـصناعية وقـد             

فرنسية على تمويل عملية التحـديث والتجديـد        قامت الوزارة بالتعاون مع الحكومة ال     

لاصول ومكونات المصنع على ثلاث مراحل ، نفذت المرحلـة الأولـى والثانيـة ،               

والثالثة لم يتم تنفيذها بالرغم من اعتماد مخصصاتها من المنحة الفرنسية وأدرجـت             

ية إلا  م من قبل وزارة التخطيط والتنم     ١٩٩٧ضمن الموازنة الاستثمارية للوزارة لعام      

أنه لم يورد في التقرير المسببات التي أدت إلى تعثر تنفيذ المرحلة الأخيرة للتحـديث               

  :إلا أنه أشار إلى عدد من الأمور أدى إليها هذا الأمر منها

عدم تمكن المصنع من تحقيق معدل طاقته الإنتاجية التـصميمية الـسنوية              )        أ

  .مليون علبة) ١٢-١٠(المقدرة 

 عدم مقدرة المصنع على ضبط معدلات إنتاجه اليومي وعليه قبول الأسعار            )      ب

المعروضة من قبل تجار القطاع الخاص المبالغ فيها لشراء احتياجاته مـن أسـماك              

  .التونة وتحديداً في فترة ندرة الأسماك المصطادة

اضطرار المصنع مجبراً للتوقف عن عملية الإنتاج والذي يـستغل جـزء            )        ج

  .منها لإجراء الصيانة والإصلاحات
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يضاف إلى ما سبق معاناة المصنع من بعض المعوقات والتي حـدت مـن              )        د

نشاطه والمتمثلة في التأخير المستمر لاستيراد الصفائح اللازمـة لـصناعة العلـب             

الفارغة وزيت الصويا نتيجة للإجراءات الروتينية المطولـة المرتبطـة باسـتخراج            

  .الضريبية والتخلص الجمركي لاحتياجات المصنع المستوردةالإعفاءات 

  :مصنع تعليب الأسماك شقرة محافظة أبين: ٤-٢-١

م من تهالك واندثار الآلات والمعـدات المتـصلة         ١٩٩٠    يعاني المصنع منذ عام     

بنشاطه الإنتاجي والتوقف لفترات محددة نتيجة لعوامل متصلة بتدني جاهزيته الفنيـة            

لة النقدية اللازمة لشراء وتوفير المواد الخام والناتجة في مجملهـا عـن             وشحه السيو 

سوء إدارته علماً بأن أصول المصنع لم يتم إجراء أي عملية تحديث وتجديد لها منـذ                

ما يقارب ثلاثة وعشرون عاماً من نشاطه الإنتاجي وعلى الرغم من الإجراءات التي             

ا ذهبت جميعها أدراج الرياح ، كما قامـت         اتخذتها الوزارة لمعالجة أوضاعه إلا أنه     

 مليـون ريـال إلا أنـه عنـد          ٤٢الوزارة بدراسة فنية لتحديث المصنع قدرت بنحو        

م كان ردهم أن المصنع قد أقـر        ٢٠٠٢عرضها على المالية لاعتمادها ضمن موازنة       

م والذي بموجبـه أصـدر      ٧/١٢/١٩٩٩خصخصته في اجتماع مجلس الوزراء في       

م بالخصخصة إلا أن المكتب الفني للخصخصة       ١٩٩٩ لسنة   ٣٢٣م  المجلس قراره رق  

لم يتخذ أي إجراء يذكر حتى الآن في ظل ما تشهده أصول ومعدات المـصنع مـن                 

م وقد كان يعمل فـي      ٢٠٠١التهالك والاندثار نتج عنه توقف المصنع منذ بداية إبريل          

م مـن أن إدارة      عاملاً من غير العمالة الموسمية كل ذلك بـالرغ         ١٢٩المصنع نحو   

المصنع قد توصلت إلى اتفاق استئجار للمصنع وبشروط ممتازة مع ذلك تـم إيقـاف               

  .التنفيذ حتى موافقة اللجنة العليا للخصخصة

  :مركز أبحاث علوم البحار والموارد البحرية: ٥-٢-١

م انقطاعاً كبيراً في تنفيذ وإجراء المسوحات الميدانية ١٩٩٠    شهدت الفترة منذ عام  

  :         المتعلقة بالدراسات للمخزون السمكي من قبل المركز نتيجة لـ
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  .توقف المساعدات الفنية والمشاريع البحثية المقدمة للمركز  -

توقف أنشطة قوارب الأبحاث والاصطياد السوفيتية عن العمـل فـي الميـاه               -

  .الإقليمية اليمنية

موازنـة العامـة للـوزارة      عدم رصد الحكومة المخصصات المالية الكافية بال        -

اللازمة لتغطية صرفيات الصيانة الشاملة والدوريـة وصـرفيات التـشغيل لقـارب             

التابع للمركز والذي يعتبر الأساس في القيام بدراسات المخزون         ) ابن ماجد (الأبحاث  

  .السمكي والدراسات للبيئة البحرية وتجارب الاستزراع السمكي

التابعة ) السيارات(المختبرات ووسائل النقل    تعرض كافة المعدات والأجهزة و      -

  .م١٩٩٤للمركز لعمليات النهب خلال فترة حرب عام 

ونظراً لأهمية دور المركز في تقييم مخزون الموارد السمكية والاستثمار فيها قامـت             

م بتبليغ الحكومة بالاحتياجات والمتطلبات اللازمة في حدودها ١٩٩٧الوزارة في العام 

) ١٤٦(ل دور المركز والتي بموجبها أصدر مجلس الوزارة قراريه برقمي           الدنيا لتفعي 

  .م واللذان لم يجدا طريقهما للتنفيذ حتى تاريخه١٩٩٨لسنة ) ٧٣(م ورقم ١٩٩٧لسنة 

وعلى الرغم من تلك الظروف القاسية إلا أن المركز نفذ ومن خـلال دعـم بعـض                 

  :الجهات المانحة عدد من الأعمال تمثلت بـ

ة البيانات والإحصائيات التي تم جمعها سابقاً مع القيام ببعض النزلات           مراجع  -١

الميدانية لوضع بعض التقديرات لمخزون الأحياء البحرية التجارية التـي لا زالـت             

بحاجة عاجلة وهامة للقيام بتنفيذ دراسات علمية شاملة للمخزون السمكي فـي ميـاه              

  .الجمهورية

  م و٩٨-٩٧حبار للمواسم  تنفيذ برنامج مسح تجمعات ال  -٢

  .م وتحديد المخزون السمكي والكمية المسموح    باصطيادها٩٩-٩٨    

تنفيذ برنامج التنوع الحيوي من خلال مشروع حماية البيئة البحريـة لـساحل               -٣

م الذي أعطى نتائج جيدة     ١٩٩٩-٩٦في الأعوام   ) GEF(البحر الأحمر الممولة من       



 ٨

ت وخصوصيات تجعله مـن البحـار ذات الأهميـة          عن امتلاك البحر الأحمر مميزا    

للجمبري الساحلي وكذا أسماك الزينة والشعاب المرجانية وأسـماك القـرش حيـث             

بالإمكان وضع كثير من تلك المواقع فيه كمحميات طبيعية ، علماً بأن البحر الأحمـر          

 ،  حتى الآن لم يحظى بتنفيذ دراسات عن مخزون الأسماك والأحياء البحرية الأخرى           

  :ويتبع المركز الرئيسي الفروع والمراكز التالية

  .مركز تربية الأحياء المائية  .١

  .مركز دراسات تلوث البيئة البحرية  .٢

  .حضرموت/  المكلا م-فرع أبحاث علوم البحار  .٣

  .الحديدة/ فرع مركز أبحاث علوم البحار  .٤

والفنية التي يعاني منها                         جميعها تعاني من نفس الظروف المالية       

  .المركز الرئيسي

  :معهد تطوير الأيدي العاملة السمكية: ٦-٢-١

م وتم تطويره لاحقاً ضمن مكونات مشروع الأسماك الثالث في          ١٩٧٠    أسس عام   

نهاية الثمانينات بهدف تأهيله كمركز تدريب إقليمي في المنطقة إلا أن ذلك لـم يـتم                

م ٢٠٠١دي العاملة في القطاع السمكي المحلي في العام فتركز نشاطه على تطوير الأي

  .تم نقل المعهد إلى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني

  : تأسيس الشركات المختلطة: ٧-٢-١

م تأسست الشركات السمكية المختلطة بهدف إشـراك القطـاع            ١٩٩٢    خلال العام   

سيئة لبعض المؤسسات السمكية    الخاص في عمليات التنمية وكذا لمعالجة الأوضاع ال       

  .وكنوع من النشاط الاقتصادي مكمل للاصطياد التقليدي الساحلي

،   )شـركة ذات مـسئولية محـدودة      (الشركة اليمنية للصيد البحري المحدودة        )١

م ، رأس مالها أثنى عشر مليـون دولار أمريكـي، مـساهمة             ٢٧/٢/٩٢تأسست في   

  ). معظمها عينية% (٤٠الوزارة 



 ٩

 استثمار الصيد البحري المحدودة وذات مسئولية محدودة ، تأسست فـي            شركة  )٢

  ).عينية% (٢٠م رأس مالها مليون دولار أمريكي ، مساهمة الوزارة ٢٧/٦/٩٢

شركة البحر الأحمر للجمبري والأسماك شـركة مـساهمة ، تأسـست فـي                )٣

% ٢٠م رأس مالها الاسمي مائة مليون ريال يمني مـساهمة الـوزارة             ٢٧/٤/١٩٩٢

  ).عينية(

      جميع هذه الشركات قد عانت أوضاعها الإدارية والمالية والتشغيلية من تـردي            

في الأداء العام لأنشطتها وغموض في مراكزها المالية وعدم إقفال حساباتها الختامية            

م إلى إجراء تقييم شـامل لأوضـاع        ٩٧الأمر الذي حذى بالوزارة في منتصف العام        

لثانية المشار إليهما أعلاه ، وقد وافق مجلس الوزراء على العمل           الشركتين الأولى وا  

م ٣٠/٧/١٩٩٧بالمعالجات التي احتواها تقرير الوزارة التقييمي المقـدم إليـه فـي             

وبالاستناد إلى النتائج الغير مشجعة التي لمستها الوزارة خلال الفترة منذ الاجتمـاع             

وعدم جديـة المـستثمرين ، وتنـصلهم        الأول للجمعيتين العموميتين للشركتين أعلاه      

المستمر عن التزاماتهم الواردة في عقدي التأسيس والنظامين الأساسيين وكذا إقـرار            

م ، وتحديداً فيما    ٢٠٠٠م حتى العام    ٩٧الجمعيتين العموميتين المنعقدة خلال الأعوام      

 ـ             دمت يتصل بتوريدهم وإيداعهم لمساهمتهم النقدية في رأس مال الشركتين ، فقـد تق

الوزارة بتقريرين تقييميين عن مستوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بـشأن الـشركتين             

م بشأن الموافقـة علـى تـصفية        ٢٠٠١ لعام   ١٥واتخذ بموجبة المجلس قراره برقم      

الشركة اليمنية للصيد البحري المحدودة ، وإحالة العمالة المتصلة بها إلى الموازنـة             

السمكية ، القانونية ، التموين والتجـارة ،        (ن وزراء   العامة للدولة وكذا تكليف لجنة م     

لدعوة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لـشركة          ) الصناعة

الصيد البحري ، أما فيما تتعلق بشركة استثمار الصيد البحري تم الاتفاق على تفعيل              

 المديونيـة المختلفـة علـى       وتنشيط أداء الشركة ، والتزام جانب المستثمرين بتسديد       

الشركة للوزارة ، وشراء قوارب اصطياد حديثة لتعزيز أسطول الشركة من متبقـي             



 ١٠

م وفي حالة التخلف    ٢٠٠١مساهمة المستثمرين النقدية خلال فترة أقصاها نهاية العام         

  .وافق الطرفين على البدء بإجراء تصفية الشركة

  :   نتائج التعاون الفني مع الدول

وضع العديد من البروتوكولات ومحاضر المباحثات مع العديد من الدول بحيث               تم  

يستفيد الجانبان من ذلك في مجال التدريب والمساعدات الفنية وتبادل الخبرات ، وكذا             

  .الدراسات والقوانين المنظمة للأنشطة السمكية

 العمل بهـا      معظم هذه البروتوكولات ومحاضر المباحثات ومذكرات التفاهم لم يتم     

إما لأسباب مالية تتعرض لها الوزارة وإما لعدم التزام الأطراف الأخرى بما ورد في              

  .الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

  الباب الثاني

  إدارة الموارد السمكية

إن إدارة الموارد السمكية بكل محاورها المتمثلة في الأبحاث والدراسـات الـسمكية             

صطياد التجاري والصناعي وتحديث البنية الأساسـية       وتطوير الاصطياد التقليدي والا   

لتنمية القطاع السمكي وتحديد أولويات ظلت قاصرة ومعتمدة في أدائها على البيانات            

والتي لا يمكن أن تستوعب مجريات التغيير ، علماً بأن وزارة           .. والمعلومات القديمة   

 تقم بأية دراسات علميـة  الثروة السمكية منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي لم        

وتقيميه لمستوى إدارة الموارد السمكية بل أقتصر نشاطها على إجـراء المـسوحات             

الميدانية والتقنيات السنوية التي لا تفي بأغراض الأبحاث والدراسات السمكية التـي            

تهدف إلى معرفة المخزون السمكي والبيئة البحرية ومعرفة كافـة أنـواع الأسـماك              

بحرية ومناطق تواجدها وتحديد مخزونها في كل منطقة اصطياد ، ومعرفة           والأحياء ال 

  .الخ.. اتجاه تحركاتها ومواسم تكاثرها وأطوارها وأحجامها

إن الانعدام شبة الكامل الذي حدث لمصادر تـوفير المؤشـرات البحثيـة المتـصلة               

  :بالمخزون السمكي ترتب عنه



 ١١

ي المخططة والمقدرة لخطـط     إن مؤشرات ومعطيات نمو حجم الإنتاج السمك        -

التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد تظل قاصرة في بياناتها وقائمة علـى التقـدير             

  .الفرضي

عدم إمكانية التوزيع العلمي والمخطط لجهد المصيد المتاح الموجهـة لنـشاط                -

  .الاصطياد التجاري الصناعي بشكل عام

لتقليدي فـي الاسـتغلال الأمثـل       ضعف توجيه إمكانيات وطاقات الاصطياد ا       -

للمخزون السمكي المتاح باصطياده سنوياً ، وبالتالي عدم إمكانية تحديـد مؤشـرات             

  .وأولويات إدخال أنواع ووسائل الاصطياد المناسبة

قصور في صياغة التشريعات المنظمة للاستغلال الأمثل للمـوارد الـسمكية             -

  .تحقق معها الإدارة المثلى لتلك المواردلاعتمادها على بيانات ومعلومات قديمة لا ي

  الاصطياد التقليدي: ١-٢

  :مؤشرات عن تطور القطاع: ١-١-٢

م ١٩٩٠صياد أوائـل عـام      ) ٢٤,٧٥٨(ارتفاع عدد الصيادين التقليديين من        -

م ، تواكب معه زيادة في أعداد قوارب الصيد         ٢٠٠٠صياد نهاية العام    ) ٤٩,٠١٤(إلى

  .م٢٠٠٠قارب نهاية العام ) ١٣٨٠١(م إلى ١٩٩٠عام قارب ) ٤٥٠٠(التقليدي من 

  .م٢٠٠٠عام % ٨٨,٧م إلى ١٩٩٠عام % ٧١بلغ إجمالي الإنتاج المحقق من   -

إسهام قطاع الاصطياد التقليدي في تنمية الصادرات ، حيث بلغـت الكميـات               -

  طن بنسبة) ٩٤٢٥(المخصصة من الأسماك والأحياء البحرية للتصدير 

  .م٢٠٠٠ الصادرات السمكية عام من إجمالي% ٤٣   

المساهمة في الأمن الغذائي من خلال توفيره لاحتياجـات الـسوق المحليـة                    -

  .طن) ٨,٩٥٤(م ٢٠٠٠والبالغ كمياتها في العام 



 ١٢

م إلـى   ١٩٩٠ طن عـام     ٢,٢ارتفاع متوسط الإنتاجية السنوية للصيادين من         -

م بلـغ المتوسـط     ٢٠٠٠لعام   طن ، أما خلال ا     ٢,٥م  ١٩٩٥متوسط إنتاجية في عام     

  . طن٢

فرصة عمـل بنهايـة عـام       ) ٢٤,٢٥٦(توفير فرص عمل جديدة بلغ عددها         -

  .م٢٠٠٠

وتأسيساً على ما تقدم وحتى يتمكن هذا القطـاع مـن أداء مهامـه الحاليـة                  -

والمستقبلية والمتمثلة في التخفيف من الفقر والحد من الهجرة وتنمية وتطوير المناطق            

الجمعيـات  ( تم التشجيع في تعزيز الاتجاه نحـو التجمعـات التعاونيـة             الساحلية فقد 

 جمعية  ٩٠م إلى   ١٩٩٠ جمعية في عام     ٢٠والتي أرتفع عددها من     ) التعاونية السمكية 

الف صياد ، ومن أجـل      ) ٥٠(م ، ينضوي في عضويتها ما يقارب من         ٢٠٠٠بنهاية  

  :تحقيق ما تقدم ذكره فإن الضرورة تتطلب اتخاذ الأتي 

تأسيس الاتحاد التعاوني السمكي كشكل مؤسسي رئيـسي لقطـاع الاصـطياد           -

التقليدي ، حيث تم مؤخراً تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس الاتحاد وتحديد الاتجاهات 

  .العامة لها وصولاً إلى عقد المؤتمر التأسيسي

تنظيم نشاط الاصطياد التقليدي باستكمال مشروع ترميم وسـائل الاصـطياد             -

إعداد مواصفات تصنيعها محلياً وكذا صرف بطائق مزاولة مهنة الاصطياد وإيجاد           و

المعالجات اللازمة للتأمين على وسائل الاصطياد ذات الأحجـام الكبيـرة ووضـع             

الشروط والضوابط اللازمة للحد من عمليات الاصطياد بالمياه الإقليمية لدول الجوار           

  .نظيم هذا النوع من أنشطة الاصطياد التقليديمن خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية لت

تفعيل المراقبة لأداء الاصطياد التقليدي ووضع آليات واضحة ومحددة تـنظم             -

عملية الاصطياد ومعداتها وأنواعها ومناطق ومواسم وكميات الاصطياد من الأسماك          

ملاً والأحياء البحرية والأنواع المسموح باصطيادها حتى لا يصبح هذا القطـاع عـا            

  .مؤثراً في الإضرار بالمخزون السمكي وبيئته البحرية



 ١٣

إجراء تقييم عاجل لجهد المصيد المحدث من نشاط الاصطياد التقليـدي علـى           -

جهد المصيد العام المتاح سنوياً لاستغلال الثروة السمكية باعتباره يمارس نشاطه في            

 والمـصدر الرئيـسي للنمـو       المواقع الرئيسية لتوالد وتكاثر الأحياء البحرية المائية      

  .الطبيعي للثروة السمكية

استمرار الحكومة في تقديم دعم واسع وتوظيفات استثمارية تنمويـة لقطـاع              -

الاصطياد التقليدي ، وإنشاء مكونات البنية التحتية السمكية فـي المجـالات الفنيـة              

  .الخ... والصيانة 

تقليدي للاشتغال فـي مجـالات      تقديم الدعم والمزايا اللازمة لتشجيع القطاع ال        -

  .الأنشطة المكملة للاصطياد

إجراء دراسة تقيميه شاملة لتحديد مدى قـدرة قطـاع الاصـطياد التقليـدي                -

للمساهمة المباشرة في تنمية الموارد المتاحة للدولة في موازناتها الإيرادية السنوية من 

  .عدمها

  ):الصناعي(الاصطياد التجاري : ٢-٢

م وفقاً لاتفاقيات اصطياد ثنائيـة      ١٩٩٥الاصطياد التجاري بحلول عام          بدأ نشاط   

خاصة يتم توقيعها بين الوزارة والشركة المالكة أو المـستأجرة مـشروطة العمـل              

بموجبها بعد مصادقة مجلس الوزراء ، إلا أن طول فترة الإجراءات اللازمة لذلك قد              

م إلى تقديم   ١٩٩٦زارة في العام    أدت إلى عدم التشجيع على الاستثمار مما حذى بالو        

مشروع للاتفاقية النمطية لاصطياد الأسماك والأحياء البحرية الأخرى في الجمهورية          

لعـام  ) ٧٢(اليمنية إلى مجلس الوزراء والذي وافق على العمل بموجبها بقراره رقم            

م ، وليحل محلها    ١٩٩٩م ، حيث استمر العمل بها حتى الربع الأخير من عام            ١٩٩٦

فاقية الاصطياد الخاصة بالإتاوات المقطوعة حتى تاريخه والقائمة علـى احتـساب            ات

إتاوة الدولة وفقاً لقيمة محددة للطن المتري من الحمولة الصافية لقـارب الاصـطياد              

وسقف محدد للكميات من الأسماك المتنوعة والأحياء البحرية المسموح للقارب الواحد           



 ١٤

لاصطياد في البحر الأحمر وخليج عـدن والبحـر     باصطياده سنوياً ، بحسب مناطق ا     

العربي وفي حالة تجاوز تلك السقوف يتم احتساب إتاوة الدولة عن كميـات المـصيد    

% ٢٠المتجاوزة ، وفقاً للنسبة المئوية من إجمالي الإنتاج المحقق سنوياً والمحددة بـ             

 ـ      % ٣٠للأسماك المتنوعة و     ل الـوزارة   للرخويات والقشريات ، يتم تحصيلها من قب

  .إضافة إلى الإتاوة المقطوعة المحددة بعالية

م ١٩٩٥     إن التشريعات المنظمة لنشاط الاصطياد التجاري المعمول بهـا العـام            

وحتى تاريخه هي بمثابة جهد متواضع بذل من قبل أخصائي الوزارة وتم مـصادقة              

لعمل بها لتقيـيم    مجلس الوزراء على العمل بموجبها إلا أنها لم تخضع خلال فترات ا           

اقتصادي لبيان المنافع المحققة والآثار المترتبة نتيجة لغيـاب الـسياسات والـرؤى             

الإستراتيجية للأهداف المتوخاة من نشاط الاصطياد التجاري وتحديد المنافع المحققـة           

  .أو المخاطر المترتبة باستثناء كونه مصدر إيرادي لخزينة الدولة

ة المتوفرة عن نشاط الاصطياد التجاري خلال الفتـرة              أما المؤشرات الإحصائي  

  :م يمكن إيجازها بالآتي٢٠٠٠ -م١٩٩٥

)   ١٤٤(م  ١٩٩٨بلغ إجمالي قوارب الاصطياد التجاري العاملة خـلال العـام             -

قـارب  ) ٦٦(قارب عاملة في مناطق البحر الأحمر ، وعـدد          ) ٧٨(قارباً منها عدد    

ألف ) ٢٢,٤٢٨(عدن وقد بلغ إجمالي الإنتاجية      عاملة في منطقة البحر العربي وخليج       

ألف طن إنتاجية البحر الأحمـر      ) ٥١١٧(طن من مصيد الأسماك والأحياء البحرية و      

ألف طن منطقة البحر العربي وخليج عدن في المقابل بلغ عدد القوارب            ) ١٧,٣١١(،

 وعـدد   في البحر الأحمر  ) ٣٧(قارباً منها عدد    ) ٥٤(م نحو   ٢٠٠٠التجارية في العام    

  :قارب في البحر العربي وخليج عدن وتشير الإحصاءات عالية إلى ) ١٧(

م انخفض عدد القوارب العاملة في البحر العربي ، وخليج عدن مقارنة            ٢٠٠٠العام  ) أ

  % .٤٣، وخفض في إجمالي الإنتاجية بنسبة % ٧٤م بنسبة تدني ٩٨بالعام 



 ١٥

م   بنـسبة     ٩٨فسه مقارنة بالعام    انخفاض عدد القوارب في البحر الأحمر للعام ن       ) ب

وعليـه فـإن    % ٤٣يقابلها خفض في إجمالي الإنتاجيـة بنـسبة          % ٥٢,٥مع تدني   

المسببات التي أدت إلى إحداث النقص في أعداد قوارب الاصطياد التجاري العاملـة             

  :م يتمثل في الأتي١٩٩٨خلال الفترة بعد 

 التقليـديين مـن الأضـرار          تزايد أعداد الشكاوي المرفوعة من الـصيادين       -١    

الملحقة بمعدات وأدوات الاصطياد والمحدثة من قبل قوارب الاصطياد التجاري خلال           

م ، بالإضافة إلى إدراك الوزارة بان الزيادة فـي أعـداد            ١٩٩٩الفترة  ما قبل العام      

القوارب التجارية المرخصة سوف تؤدي إلى الاصطياد المفرط والعشوائي ومخاطر          

  .بيئة البحرية من جراء كثافة أنشطة وحركة القوارب ورسوهاتدمير ال

م ١٩٩٥ استناداً إلى نتائج التقييم لنشاط قوارب الاصطياد التجـاري خـلال             -٢    

م فقد تم استخلاص نتائج ومسببات أسهمت في مجملها إلى تدني العمل            ١٩٩٨وحتى  

لعـام  ) ٧٢(راء رقم   بموجب الاتفاقية النمطية للاصطياد الصادرة بقرار مجلس الوز       

م مما أستوجب إجراء تعديلات على موادها واقتراح العمل بالاتفاقية الخاصـة            ١٩٩٦

والتي فرزت الجهات الجادة والمؤهلـة      ) م١٧/١٩٩٩قرار رقم   (بالإتاوات المقطوعة   

مالياً وفنياً وتشغيلياً للاستثمار في مجال الاصطياد التجاري والتي قبلت الاستمرار في            

فقاً للاتفاقية الخاصة بالإتاوات المقطوعة عن تلك الجهات التي عمل معظمها نشاطها و

كوكلاء للشركات والجهات الأجنبية المالكة لقوارب الاصطياد التجاري والـذين لـم            

يتمكنوا من الاستمرار كون الاتفاقية الحالية تلزم المتقـدمين بـدفع أقـساط الإتـاوة               

  . لتراخيص الاصطيادالمقطوعة مقدماً قبل إصدار الوزارة 

  :تقييم نشاط الاصطياد التجاري: ١-٢-٢

اعتماد النشاط على الشركات الأجنبية المالكة لسفن الاصطياد ، ويظـل دور               -١

  .المستثمر اليمني وسيط منتفع فقط



 ١٦

م على منتج الحبار ، حيث بلغ متوسـط         ٢٠٠٠ - ١٩٩٥تأثيره خلال الفترة      -٢

ألف طـن ، فـي ظـل أن         ) ٤٩٨٦(شار إليها بنحو    الإنتاج السنوي خلال الفترة الم    

التقديرات التي أوردها مركز أبحاث علـوم البحـار حـددت الكميـات المـسموح               

ألف طن سنوياً ، وتركـز قـوارب        ) ٣٠٠٠-٢٣٠٠(باصطيادها سنوياً تتراوح بين     

الاصطياد التجارية الأجنبية بشكل مكثف على اصطياد الحبار ، الأمر الذي تأكد معه             

 تعرض هذا المنتوج إلى استنزاف مفرط في حـال الاسـتمرار فـي الـسماح                حقيقة

باصطياده بهذا الشكل ، علماً بان اصطياد الأسماك السطحية لم يتم استغلالها تجارياً ،             

وأن معظم أنواع هذه الأسماك مهاجرة أي أنها تتكاثر في المياه الإقليمية للبلاد ، فإذا               

  .ي أماكن أخرى خارج المياه الإقليمية اليمنيةلم يتم اصطيادها فإنها تصطاد ف

عدم استقرار نشاط الاصطياد التجاري ، وإتاحة الإمكانيات للتخطيط المنطقي            -٣

لإدارته وتحديد حجم استثماراته وذلك لتفادي استنزاف الموارد السمكية الرئيـسية ،            

عـدم تـوفر    وبالتالي فإن عدم تحديد الوضع الراهن للاصطياد التجاري يؤدي إلـى            

الخيارات المثلى أمام الحكومة لتخفيف الضغوط والتأثيرات الـسلبية الناتجـة عـن             

  .الخفض في أنشطة الاصطياد التجاري مؤقتاً

  :البنية الأساسية لتنمية القطاع السمكي: ٣-٢

     إن البنية التحية السمكية قد عانت تعثر في أدائهـا للخـدمات المناطـة بهـا ،                   

شرة بعد فترة قصيرة من بدء تشغيلها الفعلي نتيجة لأسباب مرتبطـة            البعض منها مبا  

بأخطاء ارتكبتها الجهة الاستشارية والممولة الدولية ، مثل مكونات مجمـع نـشطون             

الحديـدة ،   / المهرة ، ومكونات المجمع الـسمكي بالخوخـة م        / م) التجاري السمكي (

مراسي السمكية المنشأة فـي رأس      وجزئياً ميناء الاصطياد بالحديدة ، بالإضافة إلى ال       

العارة وفقم وعمران وشقرة وبئر علي وميناء الاصطياد بعدن ، وبقية البنى التحتيـة              

المنجزة خلال الفترة قبل الوحدة والتي عانت اندثار وتهالك أصولها ، تحديداً مصانع             

عف الخ ، نتيجة لعوامل مرتبطة بض     .. إنتاج الثلج وثلاجات ومجمدات حفظ الأسماك       



 ١٧

الإدارة وانعدام تنفيذ الصيانة اللازمة من قبل المؤسسة العامة للخـدمات والتـسويق             

  .وبعض التعاونيات السمكية في مناطق تواجد تلك المنشآت السمكية

     إن مؤشرات تطور البنية الأساسية للقطاع السمكي وإن كانت فـي مجملهـا لا              

في ظل انعدام التغلب علـى مـشاكل        تغطي الاحتياجات العامة لقطاع الثروة السمكية       

  :الاستثمار والموجزة في الآتي 

الانخفاض الحاد في الطاقة الاستيعابية للخزن والحفظ للبنية الأساسية   ويرجع              -١

  :ذلك إلى 

تدني الطاقة الاسـتيعابية المـصممة لثلاجـات ومخـازن حفـظ المنتجـات                     -

مـن  % ٤٣ل في مجموعها ما بنـسبته       السمكية والأحياء البحرية المقامة ، حيث تشك      

  .إجمالي الاحتياج العام

اندثار وتهالك بعض المكونات وتشغيلها بأقل من طاقتها الإنتاجية التـصميمية             -

خاصة تلك المملوكة للمؤسسات السمكية العامة والجمعيات التعاونية السمكية ، نظراً           

توفر اعتمادات كافيـة    لقدم عمرها التشغيلي وضعف عامل الصيانة والتحديث وعدم         

  .للصيانة

إنشاء مخازن حفظ المنتجات السمكية في مواقع سـاحلية بطاقـات إنتاجيـة               -

، أثرت معها على عدم الاسـتغلال الكامـل للطاقـات           )  طن ١٠(صغيرة لا تتجاوز    

  .المتوفرة خلال العام وبالتالي انخفاض عائداتها وتسجيلها للخسائر في نتائج نشاطها

رغم ارتفاع حجم الطاقة الإنتاجية المصممة لمعامـل إنتـاج الـثلج البالغـة                -

 ساعة إلا أن نسب استفادة القطاع السمكي من الـثلج المنـتج             ٢٤/ طن  ) ١٣٧٤,٥(

  :ضئيلة ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها

تركزها في المدن الرئيسية إضافة إلى امتلاك القطاع الخاص لمثل تلك   المعامل              ) أ

  .ه المحافظات بطاقة إنتاجية أكبرفي هذ



 ١٨

من إجمالي الطاقة المقدرة بنحو     % ٧٥الطاقة الإنتاجية الفعلية لإنتاج الثلج حوالي       ) ب

تقريباً ، ويرجع ذلك إلى توقف عدد من معامل الثلج عـن            )  ساعة ٢٤/ طن  ١٠٥٠(

  .العمل ، وانخفاض إنتاجية البعض منها لقدمها وتهالكها

ج في المدن الرئيسية وضعف إنتاج المعامـل القائمـة فـي            إن تركز معامل الثل   ) ج

المناطق الساحلية ومراكز الإنزال الرئيسية وتوجيه معظم الإنتاج للخدمات الاجتماعية          

 ٢٤/  طـن    ٣٥٠(العامة فإن فجوة الاحتياج لنشاط القطاع السمكي تصل تقريباً إلى           

  ).    ساعة

ية بالمجالات الخدمية مثـل سـاحات        اهتمام إدارة الجمعيات التعاونية السمك      -٢

الحراج ونقل المنتجات السمكية وإغفال الجوانب الأخرى المرتبطة بالتحضير والخزن         

والتسويق أدى إلى توزيع الجهد وتفتيت عائدات تلك الخدمات وعـدم مقـدرة تلـك               

  .الجمعيات على التوسع في المجالات الخدمية الأساسية

جهة للمشاريع الإنمائية السمكية المتاحة لدى       ضعف المخصصات المالية المو     -٣

م بمختلف مصادرها الأجنبية والحكوميـة  ٢٠٠٠-١٩٩٠الوزارة لتنمية القطاع خلال     

  :مما أدى إلى 

صعوبة التوزيع المتناسق لمجالات المشاريع الإنمائية لمختلف منـاطق   ومواقـع            ) أ

  .الاصطياد وتوفير احتياجاتها

توفير منظومة متكاملة من المكونات الخدماتية والساحلية       إرباك الوزارة في عدم     ) ب

  .في عدد من المناطق الساحلية الرئيسية بهدف إيجاد تنمية متوازية

  :مؤشرات القطاع السمكي: ٤-٢

     تشكل الأسماك المورد الطبيعي الثالث لليمن بعد النفط والمـاء وأحـد مـوارد               

فاعل وتأمين حمايتها من قبل الدولة نيابة عن  الملكية العامة التي تتطلب إدارتها بشكل       

أفراد المجتمع ، ولذا فإن مهمة الدولة الحفاظ عليها واستغلالها الاستغلال الأمثـل ،              



 ١٩

حيث تبين المؤشرات الفعلية أن اقتصاديات استغلال الثروة السمكية على النحو التالي            

:  

ن الأسماك والأحيـاء      في المتوسط م  ) م٢٠٠٠-١٩٩٠( بلغ الإنتاج السنوي     -١     

للمخزون السمكي المتاح اصـطيادها     % ٣٠ألف طن بنسبة استغلال     ) ١٠٠(البحرية  

  .سنوياً

ألف طن من الأسـماك والأحيـاء البحريـة سـنوياً           ) ٨٧( توفير ما كميته     -٢     

  .من إجمالي الإنتاج % ٨١للاستهلاك المحلي بنسبة 

  خرى بمتوسط سنوي ما كميتهتصدير إلى الدول المجاورة والأسواق الأ  -٤

  .ألف طن) ١٣   (

تقريباً لتجميد أنواع     المنتجـات         ) يوم/ طن٢٥٠(بلوغ الطاقة التجميدية إلى       -٥

.. السمكية والبحرية المخصصة لأغراض التصنيع والتصدير وكذا الاستهلاك المحلي        

اج الـسمكي   حيث تساهم تلك الطاقة المتوفرة في تقليص حجم الفاقد والتالف من الإنت           

  .أثناء مواسم الوفرة

لتغطية ) يوم/  طن ١٣٠٠(توفير مادة الثلج بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر بحوالي           -٦

احتياجات حفظ المصيد من الأسماك وتسويقه ، حيث يقلل ذلك مـن كميـات الفاقـد                

  .كحد أدنى% ١٥والتالف من الإنتاج السمكي البالغة نسبته 

وى النشاط للقطاع السمكي لا يرقـى إلـى مـستوى            وعلى الرغم من ذلك فإن مست     

الطموح المستهدف من ذلك على مستوى الاقتصاد الوطني ، حيث تظل الاختلافـات             

  . والضعف في مؤشرات ومعطيات نشاط القطاع في ظل بقاء الوضع كما هو عليه

  الباب الثالث

  الصعوبات

) م٢٠٠٠-١٩٩٠(فترة  تتركز الصعوبات الرئيسية التي واجهت نشاط القطاع خلال ال        

  :بما يلي



 ٢٠

  :المجال الاستثماري السمكي: ١-٣

  :      عدم وجود سياسة محددة واضحة في مجال الاستثمار السمكي نتج عنها

غياب فعالية الاستثمار بـشكل عـام وتـدني فعاليتـه فـي مجـال                  : ١-١-٣      

محددة والتوصيف الواضح لنشاط الاستثمار المحلـي       الاصطياد ونتيجة عدم التسمية ال    

أو الأجنبي وأساليب تحضيره وقلة الخبرة العلمية العمليـة للقطاعـات الاقتـصادية             

  .الأخرى ساعدت على الإحجام عن الاستثمار في هذا المجال

قصور التشريعات واللوائح المرتبطة بالاستثمار السمكي ، في حين لا          : ٢-١-٣     

  .مجالات استثمارية ذات أهمية لا تتوفر تشريعات ولوائح منظمة لهازالت عدة 

غياب المعلومات والبيانات الدقيقة والصحيحة للإمكانيات المتاحـة ،         : ٣-١-٣     

حيث يعتمد حالياً على تقديرات سابقة وبعض المسوحات الميدانيـة الـسنوية الغيـر              

  .منتظمة والغير دقيقة

رويجية لتشجيع الاستثمار الخـاص تبـين الظـروف         غياب سياسة ت  :  ٤-١-٣     

  .والشروط اللازمة لنجاح مثل هذه الاستثمارات

  :مجال الرقابة والتفتيش البحري: ٢-٣

      عدم اكتمال منظومة الرقابة والتفتيش البحري السمكي ، وأثرها فـي إضـعاف       

  :آلية الرقابة للإدارات المختصة مما أدى إلى 

داء التجهيزات والوسائل الحاليـة المـستخدمة فـي الرقابـة           اقتصار أ : ١-٢-٣    

  .والتفتيش البحري على الأداء في المناطق الساحلية والمسطحات المائية القريبة

عدم توفر منظومة متكاملة للرقابة والتفتيش البحري مـن التجهيـزات           : ٢-٢-٣   

 ـ           ة علـى الميـاه     والوسائل والتي في حال توفرها فإن أدائها سوف يؤمن رقابة فاعل

  .البحرية السيادية للجمهورية اليمنية

بروز ظاهرة التهريب والاصطياد العشوائي الغير مرخص نتيجة ضعف         : ٣-٢-٣   

التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية بحماية المياه البحرية اليمنية والـذي سـيؤدي             



 ٢١

ة السمكية وتدمير البيئة    حتماً إلى اختراق المياه البحري السيادية والعبث المفرط بالثرو        

  .البحرية

  :مجال رقابة جودة المنتجات السمكية: ٣-٣

      عدم اكتمال أنظمة رقابة جودة المنتجات السمكية ومواصفاتها خـلال مراحـل            

  :اصطيادها وطرق المناوبة والإنزال والخزن والتداول مما أدى إلى

ة والتداول للمنتجات الـسمكية                 انعدام الرقابة الميدانية على طرق المناوب     : ١-٣-٣   

من مواقع مراكز إنزالها وحتى إيصالها إلى أسواق العرض والتداول وبالمقابل تدني            

  .وعي الصياد في كيفية الحفاظ على جودة المنتوج ومواصفاته

انعدام الأنظمة الأساسية المتبعة في تداول وتحـضير وتعبئـة ونقـل              : ٢-٣-٣    

مكية وفقاً للمعايير الصحية والشروط والمواصـفات المحـددة لجـودة           المنتجات الس 

المنتجات السمكية والأحياء البحرية الموجهة لأسواق الاستهلاك المحلـي وأسـواق           

  .التصدير

انعدام وجود أسواق ومراكز بيع مناسبة وصحية لعـرض المنتجـات           : ٣-٣-٣    

ائمة بشأن تحديد الجهـة المخولـة       السمكية والأحياء البحرية لعدم حسم الإشكالية الق      

  .بتنظيم نشاط أسواق ومراكز بيع الأسماك ومراقبتها ومتابعتها

النقص في مختبرات مراقبة جودة المنتجات السمكية وفقاً للمواصـفات          : ٤-٣-٣   

الدولية المتصلة بالنوعية والجودة العالية ، وضعف تجهيزاتها بالمعـدات والأجهـزة            

الكيمائية ، وكذا المراكز النموذجية لإعداد وتغليف الـصادرات         المختبرية والمحاليل   

  .السمكية

قصور اللوائح المنظمة لأداء الرقابة على جـودة المنتجـات الـسمكية            : ٥-٣-٣   

والأحياء البحرية في مختلف مراحل إنتاجها وتسويقها مما أدى ذلك إلـى إضـعاف              

دة ومواصـفات إعـدادها     سمعة المنتوج في الأسواق الخارجية وتدني مستوى جـو        

  .وتحضيرها



 ٢٢

  :مجال التشريعات السمكية: ٤-٣

      إن بقية التشريعات واللوائح المتعلقة بتنظيم النشاط السمكي لم تـستكمل بعـد ،              

فترة أساس للتشريع السمكي وخـصوصاً      ) م٢٠٠٠-١٩٩٠(وتعتبر الفترة المنصرمة    

ضع بعض القوانين وبعض    م ، حيث قامت الوزارة وحدها بجهود ذاتية بو        ١٩٩٥عام  

اللوائح المتعلقة بتنظيم النشاط السمكي نظراً لخصوصيته وعدم ملائمة بعض القوانين           

  .واللوائح النمطية لنشاطه

  :مجال البحوث والدراسات: ٥-٣

       إن هذا الجانب لم يحظى بالحصول على المخصصات اللازمة خـلال الفتـرة             

  :الماضية مما نتج عن ذلك

ضعف آليات العمـل البحثـي الـسمكي والافتقـار لقاعـدة بيانـات                  : ١-٥-٣   

ومعلومات إحصائية وبيولوجية حديثة ومتجددة لإدارة القطاع بشكل فعال ، وشحه في            

الدراسات البحثية والميدانية لأوضاع البيئة البحرية والمخزون السمكي بـشكل عـام            

 وبرمجة حجم الاستغلال القصير والمتوسـط المـدى         والتي يعتمد عليها في تخطيط    

للثروة السمكية المتاحة ، علماً بأن أخر الدراسات الشاملة لتقييم المخزون السمكي تم             

  .إعدادها في أواخر الثمانينات من القرن العشرين

شل فاعلية مركز أبحاث علوم البحار والتوقف الـشبه الكامـل لكافـة             : ٢-٥-٣   

ات للمخزون والبيئية البحرية والاستزراع السمكي ، بـالرغم مـن           الأبحاث والدراس 

الاهتمام الذي توليه الحكومة لتقييم مخزون الموارد السمكية والاستثمار فيها ، ويعود            

  :الشلل إلى

توقف المساعدات الخارجية المقدمة للمركز المتمثلة في البنك     الإسلامي ،                -

ة ، البرنامج الإنمائي للأمم المتحـدة ، مؤسـسة          اليونسكو ، منظمة الأغذية والزراع    

وغيرها ، وتوقف .. التنمية الدولية ، الحكومة اليابانية ، الاتحاد السوفيتي سابقاً وكوبا 
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أنشطة قوارب الأبحاث الأجنبية التي كانت تساهم بفاعلية في إعداد الدراسات البحثية            

  .المختلفة

ة للمركز لتمكينه من تسيير نـشاطه       شحه المخصصات المالية المحلية اللازم      -

بشكل أفضل لإجراء المسوحات والدراسات الأولية ومراقبـة المخـزون الـسمكي ،             

وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة لقيادة الوزارة لاتخاذ القرار المناسب للاستخدام 

  .الأمثل للثروة السمكية

لقـة بنـشاط المركـز     قدم المعدات التخصصية والتجهيزات والمختبرات المتع       -

  .وضعف الأداء بوظائفها وتخلفها التكنولوجي

ضعف برامج التأهيل والتـدريب المرتبطـة بتحـديث المعلومـات أو رفـع                -

المستويات العلمية للكوادر الفنية المتخصصة في هذا المجال وعدم تـوفر الوسـائل             

ات مع المراكـز    الخاصة بتوفير المعلومات الحديثة في مجال الأبحاث ، وتبادل الخبر         

  .المماثلة في الوطن العربي والدول الصديقة

عدم وجود برامج وخطط واضحة المعالم لنشاط المركـز وفـق اسـتراتيجية               -

محددة للبحوث ودراسة الموارد السمكية ، مما أفقد ذلك ديناميكية الأداء المطلوب من             

  .المركز وضعف النتائج المستهدفة من نشاطه

  : البشرية إدارة الموارد: ٦-٣

      تدني فعالية الأداء والقدرات العلمية في قطاع الثروة السمكية ونـدرة الكـوادر             

العلمية الوطنية ، وعدم إعطائها الفرصة الكافية وكذا عدم تجديد معارفها وتدريبها بما       

يتوافق مع التطورات ، رافق ذلك ظهور مخاطر وإشكاليات في إدارة الموارد البشرية 

ى الأداء العام للقطاع بشكل واضح مما أنعكس ذلك على فعالية التخطـيط             على مستو 

  :والتنظيم والإشراف والرقابة على نشاط القطاع وأدى إلى 
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إثقال كاهل الوزارة والمؤسسات الاقتصادية التابعة لها بعمالـة فائـضة               : ١-٦-٣  

ودمج أخرى ،   موروثة من جراء تصفية بعض المؤسسات السمكية العامة والمختلطة          

  .من إجمالي القوى الوظيفية للقطاع % ٣٠حيث بلغ حجم العمالة الفائضة 

عدم إتباع تنفيذ خطة واضحة لمعالجة التقليل من مخـاطر وإشـكاليات            : ٢-٦-٣  

العمالة الفائضة وتحقيق الاستفادة القصوى من الكوادر العلمية والعمليـة وخبراتهـا            

رافق الثروة السمكية والتنـسيق مـع الجهـات         المتراكمة في تنشيط بعض أنشطة وم     

المختصة بالحكومة لإحالة العمالة الفائضة إلى صندوق العمالة الفائضة ، وبما يضمن            

  .تعزيز الأداء في كافة المجالات السمكية

عدم توافر التقسيمات الإدارية الدنيا مما أدى إلى عدم استكمال التوصيف           : ٣-٦-٣  

  شرافالوظيفي وإضعاف مستوى الإ

  :الوحدات الاقتصادية: ٧-٣

) مـصانع + مؤسـسات   (      محدودية النشاط العام للوحدات الاقتصادية الـسمكية        

  :وتدني نتائج نشاط البعض منها والعجز في نشاط البعض الآخر للأسباب 

التعثر في أداء المهام المناطة بالوحدات الاقتـصادية الـسمكية نتيجـة                 : ١-٧-٣  

لمحدثة في آلية السوق الحر وإلغاء آليات احتكار النشاط التي كانت عليـه             المتغيرات ا 

  .أنشطتها في المجالات الإنتاجية و الخدماتية والتسويقية

تدني فاعلية الإدارة الاقتصادية والمالية لتلك الوحدات ونتـائج نـشاطها           : ٢-٧-٣  

هالكة مما تعـذر    نتيجة تحملها عمالة فائضة وأصول إنتاجية ومكونات وتسهيلات مت        

معها عدم إمكانية تشغيل الأصول من المكونات والتسهيلات الساحلية المملوكـة لهـا             

والتشغيل الاقتصادي لطاقتها الإنتاجية والاستيعابية ، والاستفادة من إعـادة تـشغيل            

  .العمالة الفائضة عن احتياجاتها في خلق مجالات خدمية لتحقيق عوامل مالية إضافية

  : البحرية البيئة: ٨-٣
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      على الرغم من الأهمية القصوى التي تحتلها البيئة البحرية والمحافظـة عليهـا             

كعامل هام من عوامل الاستغلال الأمثل للثروة السمكية ، إلا أن هذه المسألة ما زالت               

بحاجة إلى الاهتمام من قبل الدولة ووضع خطط الطوارئ اللازمة لمكافحة عوامـل             

ووضع الإجراءات الضبطية الصارمة لمنع المخالفات ويرجع غياب        الأضرار بالبيئة   

هذا الدور إلى عدم التنسيق الشامل والفاعل فيما بين الجهات المختـصة وازدواجيـة              

المهام والاختصاصات فيما بينها ، ويرجع اهتمام الجهة المختصة على تأكيد الاهتمام            

  :بهذه المشكلة إلى 

 بالبيئة البحرية وخطورتها وأهمها وقـوع الـيمن               تعدد عوامل الأضرار  : ١-٨-٣  

قرب خطوط الملاحة الدولية البحرية المستخدمة من قبل الأساطيل المختلفـة وأثـر             

  .تفريغ مخلفاتها من الزيوت في البحر

حجم الآثار المحدثة نتيجة عوامل الإضرار بالبيئة البحرية على المخزون          : ٢-٨-٣  

لأحياء البحرية مستقرأة بياناته لدى الوزارة حالياً نتيجة عدم         من المنتجات السمكية وا   

  .توفير الدراسات البحثية والوسائل العلمية الكفيلة بتقدير حجم تلك الآثار

  :المرأة الساحلية : ٩-٣

           غياب دور المرأة في القطاع السمكي لعدم توفير البرامج والخطط اللازمة                

لها وتنمية وتطوير قدراتها وإشراكها في عملية التنميـة الـشاملة   لتشجيع المرأة وتأهي  

كقوة عاملة في المجتمع ، ويرجع ذلك لقلة مراكز التطوير القائمـة فـي المنـاطق                

  .الساحلية وعدم توفر النفقات التشغيلية اللازمة لتدريب وتأهيل المرأة فيها

  :العمل التعاوني السمكي : ١٠-٣

لتعاونية السمكية الشكل الاقتصادي المناط بها عمليات دعـم                تمثل الجمعيات ا  

التنمية الفعلية للاصطياد التقليدي وإدارة البنية التحية الأساسية في المناطق الساحلية ،            

  :إلا أن هذا القطاع يواجه جملة من الصعوبات والمشاكل أهمها
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 ، ممـا         غياب الكوادر المؤهلة في إدارة أنـشطة بعـض الجمعيـات          : ١-١٠-٣  

أضعف الإدارة الاقتصادية القائمة على الخطط القصيرة والمتوسطة الأجل والبرنامج          

التنفيذي لأدائها وتحليل وتقييم نتائجها ، وبالتالي أنحصر دور الجمعيات فـي تقـديم              

بعض الخدمات وعدم الاستغلال الأمثل للمنشآت القائمة لديها وتحقيـق العائـد مـن              

  .لعجز لبعضهاأنشطتها ومصاحبة ا

على الرغم من الحجم الكبير لمساهمة قطاع الاصطياد التقليـدي فـي            : ٢-١٠-٣  

من إجمالي حجم الإنتاج السنوي من الأسماك والأحياء البحرية          % ٨٩إنتاج ما نسبته    

ومدى اهتمام الدولة في توفير وإنشاء وإقامة المشاريع الإنمائية السمكية في مختلـف             

تسهيلات الساحلية ، إلا أن حجم نشاط الاصطياد التقليدي نتيجة          مجالات الخدمات وال  

لشحه توافر مصادر التمويل الأجنبية ، وقلة المخصصات المحلية لتطوير وتنمية هذا            

  . النشاط وعدم مقدرة تلك الجمعيات على خلق تراكم مالي

  :البنية الأساسية لقطاع الثروة السمكية : ١١-٣

اسية للقطاع السمكي أهمية كبيرة في نشاط الاصطياد التقليدي                 تمثل البنية الأس  

والصناعي بتقديم خدمات هامة ومتميزة في مجالات الرسو وإنزال الإنتاج والاستلام           

والتحضير والخزن والعرض والنقل والتسويق والصيانة وخدمات قوارب الصيد مـن     

غم من اهتمامات الدولة في هذا      الثلج والمياه وقطع الغيار والمواد الغذائية ، وعلى الر        

  :الجانب إلا أن هناك صعوبات عدة تواجه النشاط أهمها

النقص في توفير مكونات البنى الأساسية التحتية السمكية في الـسواحل           : ١-١١-٣  

اليمنية ، وبشكل مناسب وكافي لمواكبة التوسع المحدث في قطاع الاصطياد التقليدي            

لمشتغلين من القطاع الخاص المحلي بأنـشطة شـراء         والزيادة المضطرة في أعداد ا    

  .وتسويق وتحضير الأسماك والأحياء البحرية الأخرى

انحسار المساعدات الدولية والقـروض المقدمـة للقطـاع الـسمكي                : ٢-١١-٣   

  .م ٢٠٠٠ -م ١٩٩٠وخاصة خلال الفترة 
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اع لا ترقى إلـى     إن حجم التوظيفات الاستثمارية  الموجهة لتنمية القط       : ٣-١١-٣   

  :مستوى الطموح ، ويمكن الاستدلال على ذلك من المؤشرات التالية 

الميزانية المعتمدة لوزارة الثروة السمكية في النفقات الاسـتثمارية    خـلال                -

إلـى  % ٢في المتوسط حـوالي     ) م٢٠٠٠ - ١٩٩٦(أعوام الخطة الخمسية الأولى     

  .ة خلال أعوام الخطةإجمالي البرنامج الاستثماري المعتمد للدول

م باعتمـاد مـا     ٢٠٠٢انخفاض مخصصات الإنفاق الاستثماري للوزارة لعام         -

  .من إجمالي النفقات الرأسمالية والاستثمارية للسلطة المركزية % ٠,٢نسبته 

اعتماد مشاريع سمكية بتكلفة أربعة مليون وعشرون ألف ريال خلال أعـوام              -

مشاريع الاستثمارية المقترحة من قبل الوزارة البالغ       الخطة الخمسية الثانية مقارنة بال    

قيمتها ثلاثة وعشرون مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألف ريال بنسبة خفض تصل إلى             

  .من إجمالي المشاريع المركزية الإستراتيجية في الخطة % ٠,٤وبنسبة  % ٨٣

تأخر البت في مقترحات الوزارة الخاصة بمعالجة أوضـاع بعـض مرافـق               -

القطاع المرفوعة إلى الجهات المختصة مما يؤدي إلى ضياع فرص المعالجة المتاحة            

لدى الوزارة مع المستثمرين الراغبين بالاستثمار في عدد من المعالجـات الـسمكية             

  .   المختلفة

  الباب الرابع

  التحديات واتجاهات تطوير قطاع الثروة السمكية

  :التحديات : ١-٤

  ثلة أمام القطاع السمكي خلال الفترة القادمة للنهوض بأدائه         إن التحديات الما

      وتحقيق الأهداف والغايات له في إطار الاتجاهـات الرئيـسية للإسـتراتيجية            

م ٢٠٢٥الوطنية لتنمية القطاع السمكي وفي رؤية اليمن الإستراتيجية بحلـول عـام             

  :خص بالتاليتتمثل في القضايا الحيوية والهامة لنشاط القطاع وتتل
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إدارة الموارد السمكية ومراقبتها وآلية حمايـة الثـروة الـسمكية والبيئـة                 : ١-١-٤

  :البحرية تتطلب بالضرورة 

  .القيام بالدراسات والبحوث السمكية  -

  .مراجعة القوانين واللوائح والاتفاقات النافذة بهدف سد الثغرات  -

جهات الأخرى ذات العلاقة بالرقابة     وجود آلية فعالة للتنسيق بين الوزارات وال        -

  .وحماية الثروة السمكية تحقق التكامل وعدم الازدواجية في المهام والصلاحيات

تقوية جوانب الإدارة الاقتصادية ورفدها بالطاقم الوظيفي المؤهـل والأفـضل             -

  .واعتماد برامج لتأهيل العاملين ورفع الكفاءة لديهم

 الأساسية يمثلان أهم التحديات التي تواجه   القطاع          الأداء المؤسسي والبنية  : ٢-١-٤

لذلك فإن تفعيل الأداء المؤسسي وإنشاء البنية الأساسية التحتية الـضرورية يتوقـف             

  :على

التقييم الشامل والعاجل لأوضـاع الوحـدات الاقتـصادية بهـدف معالجـة                     -

  .أوضاعها

وإيجاد قاعدة لتنظـيم البنـاء      إعداد لوائح تنظيم نشاط العمل التعاوني السمكي          -

  .المؤسسي للنشاط التعاوني

توفير المخصصات المالية الكافي لإعادة تأهيل وتشغيل المنشآت والمكونـات            -

  .الساحلية القائمة ، وتوفير احتياجات المناطق الساحلية من البنى الأساسية

 الأساسـية           تشجيع الاستثمار وزيادة مساهمته في تنمية القطاع من المهـام         : ٣-١-٤

  :الماثلة أمام الوزارة ويعتمد تحقيق هذه المهمة على توافر مايلي

إجراء مراجعة للقوانين والتشريعات المتصلة بالاستثمار بالقطاع       السمكي                -

  .بهدف تشجيع المستثمرين للمشاركة في تنمية القطاع

مزايا والتسهيلات وتبسيط   تهيئة المناخ للاستثمار في القطاع السمكي ، وتقديم ال          -

  .الإجراءات والمعاملات بهدف رفع مساهمته في تنمية القطاع
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  ).عام ـ مختلط ـ تعاوني ـ خاص(رفع مساهمة القطاعات الاقتصادية   -

تحويل الاتجاهات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الـسمكي                  : ٤ -١-٤

 منفذة بعد أن حظيت بالدعم والمساندة مـن قبـل الحكومـة             إلى برامج ومشروعات  

  .بتطوير وتنمية القطاع وزيادة مساهمته في الدخل القومي

اتجاهات تطوير القطاع السمكي في ضـوء الاسـتراتيجية الوطنيـة لتنميـة                   : ٢-٤

  ):م٢٠١٥م ـ ٢٠٠٠(القطاع 

مثل فـي تحديـد سياسـة             إن الإتجاة الصحيح لتطوير وتنمية القطاع السمكي يت       

واضحة المعالم والأهداف ورؤية علمية مستقبلية لمناهجية التنمية ، بناء على نتـائج             

والتي أقرت الاتجاهـات الرئيـسية للاسـتراتيجية        ) م٢٠٠٠مايو عام   (ورشة العمل   

الوطنية لتنمية القطاع ، ومصفوفة البرنامج التنفيذي ويمكن القول إن اتجاهات تطوير            

  : حددتها الاستراتيجية بوضوح وتفصيل في المحاور الثلاثة التاليةالقطاع قد

  .الدراسات والبحوث وإدارة الموارد السمكية: المحور الأول   -

  .الاستغلال الأمثل للثروة السمكية: المحور الثاني   -

  .المنشآت والتسهيلات الساحلية السمكية: المحور الثالث   -

 السمكية في ضوء رؤيـة الـيمن الاسـتراتيجية           اتجاهات تطوير قطاع الثروة   : ٣-٤

  ):م٢٠٢٥(بحلول عام 

      لقد قدمت وزارة الثروة السمكية إلى وزارة التخطيط والتنمية تصورها بـشأن            

الرؤية الاستراتيجية للقطاع السمكي ، وحددت الأثر المـستهدف لمـساهمة القطـاع             

  :على النحو التالي) م٢٠٢٥(بحلول عام 

  %).٧-٥(ير ونمو الإنتاج السمكي بمعدل نمو في المتوسط ما بين تطو: ١-٣-٤

    ٨٩,٧تطوير ونمو الإنتاج السمكي حيث يتوقع بلـوغ كميـة الـصادرات             : ٢-٣-٤

  . مليون دولار٤٢١ألف طن بقيمة 



 ٣٠

 ٣٠زيادة فرص العمل المتاحة في مجال الاصطياد التقليدي إلـى حـوالي         : ٣-٣-٤

 ألف فرصة عمل متاحة فـي مختلـف         ٦٠يد عن   ألف فرصة عمل ، وتحقيق ما يز      

  . ألف نسمة٤٠مجالات النشاط السمكي ، وتوفير مصدر دخل لإعالة حوالي 

التنمية المتوازنة لمناطق وقرى وتجمعات الصيادين على طـول الـشريط           : ٤-٣-٤

  .الساحلي والتكامل في توفير الخدمات الساحلية والاجتماعية العامة

كاملة للقاعدة المادية التقنية الإدارية ، وتنظيم قطاع الثروة         إيجاد منظومة مت  : ٥-٣-٤

  .السمكية وتأهيل القطاعات الاقتصادية الأخرى لإدارة هذا النشاط

تطوير دور المرأة في القطاع السمكي وتوفير الدعم اللازم لتحسين دخـل            : ٦-٣-٤

  .الأسر الفقيرة

  .ومتجددةإبراز دور قطاع الثروة السمكية كثروة عامة : ٧-٣-٤

         غير أن تحقيق الأثر المستهدف لمساهمة القطاع الـسمكي الـوارد ذكرهـا             

يتوقف على اعتماد المخصصات الكافية في الخطط الخمسية والموازنات العامة للدولة           

  ).م٢٠٢٥(في السنوات القادمة حتى عام 

  الباب الخامس

  المعالجات المقترحة

  :سمكية الاستغلال الأمثل للثروة ال: ١-٥

  :الاستثمار السمكي: ١-١-٥

إصدار لوائح منظمة للاستثمار في كافة مجالات الاقتصاد السمكي فـي           : ١-١-١-٥

ضوء القوانين النافذة في هذا المجال ، تتـضمن توصـيات وتـسميات الاسـتثمار               

والشروط الفنية والمجالات الرئيسية للاستثمار السمكي وصـيغ التحفيـز والتـشجيع       

  .اركات القطاعات الاقتصادية الأخرى بالاستثمار في هذا المجالالمناسب لمش

توجيه جزء من المساعدات الفنية والمنح المجانية المتاحة لدى الحكومة          : ٢-١-١-٥

من مصادر تمويلها للقطاع السمكي ، بإتجاة مراجعة المعلومات والبيانات وتصحيحها           



 ٣١

رويجية الحكومية لتشجيع الاستثمار في بما تسمح بإمكانية استثمار الموارد السياسية الت

  .هذا المجال

  :الرقابة والتفتيش البحري: ٢-١-٥

توفير قوارب للرقابة والتفتيش البحري متوسـطة الأحجـام وتركيـب                  : ١-٢-١-٥

شبكة المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية بما يؤمن الرقابة الـشاملة للميـاه البحريـة              

  .للجمهورية

انتظام صرف المخصصات المالية لتشغيل قوارب الرقابـة والتفتـيش          : ٢-٢-١-٥

البحري وعلاوات المراقبين ضمن المصرح الشهري للموازنة لديوان وزارة الثـروة           

  .السمكية

  :مراقبة جودة المنتجات السمكية: ٣-١-٥

تفعيل أنشطة الرقابة على جودة المنتجات السمكية من خـلال تـوفير             : ١-٣-١-٥

المخصصات الكافية لإقامة ثلاث مختبرات لمراقبة جودة المنتجات في كل من صنعاء            

ـ الحديدة ـ عدن ، وتوفير الأجهزة والمعدات وكذا وسائل الرقابة الميدانية وذلك من 

  :خلال 

توجيه المساعدات الأجنبية والهبات المجانية المتاحـة لـدى الحكومـة لهـذا                   -

  .الجانب

مصادر إيرادات الأنشطة الـسمكية وتوجيههـا لـصالح         تخصيص نسب من      -

  :صندوق دعم الوزارة وفقاً للآتي

  .العمولة التسويقية المحصلة على إجمالي إنتاج قوارب الصيد    التجاري% ٢  "

  .من مبيعات الأسماك في ساحات مزاد الأسماك% ٠,٥  "

ليـب  من قيمة مبيعات معلبات الأسماك المنتجة من قبـل مـصانع تع           % ٠,٥  "

  .الأسماك التابعة للقطاعين العام والخاص

  .على إيرادات معامل تحضير المنتجات السمكية% ٠,٥  "



 ٣٢

  .من التعويضات المتعلقة بمخالفات قوارب الاصطياد التجاري% ٥٠  "

إصدار اللوائح الأساسية المنظمة لنشاط الرقابة على جـودة المنتجـات           : ٢-٣-١-٥

  .ابعة في هذا المجالالسمكية ورفع مستوى الأداء والمت

  :مجال التشريعات السمكية: ٤-١-٥

القيام بمراجعة واستكمال القوانين والتشريعات واللوائح المتعلقة بالقطاع        : ١-٤-١-٥

  ).م٢٠٠٣م ـ ٢٠٠٢(السمكي وتحديثها خلال عامي 

  :إدارة وتنمية الموارد السمكية: ٢-٥

  :البحوث والدراسات: ١-٢-٥

املة لتقيم المخزون في المياه السيادية اليمنية من خلال  إجراء دراسات ش  : ١-١-٢-٥

توفير قاربي أبحاث متطورة لإجراء مسوحات المخزون السمكي في كل من البحـر             

الأحمر والبحر العربي وذلك بإجراء الاتصالات اللازمة بالجهات المانحة للإسـراع           

  .في توريد القوارب

لمنظمات المتخصصة والدول المانحة    سرعة إجراء الاتصالات البحثية با    : ٢-١-٢-٥

للمساهمة في تقديم المساعدة الفنية اللازمة لتمويل الأنشطة والبـرامج والمـسوحات            

البحثية والميدانية للمخزون السمكي ولتفعيل تشغيل نشاط مراكز أبحاث علوم البحار           

ات وتوفير الوسائل اللازمة لتحديث المعلومات لدى المركز ورفع مستوى تأهيل قـدر          

  .الكادر المحلي في هذا المجال

رصد المخصصات المالية اللازمة لتفعيل نشاط الإحصاء السمكي مـن          : ٣-١-٢-٥

خلال الموارد المقترحة من قبل الوزارة والمحصلة بنسب من إيراد بعض الأنـشطة             

  ).مراقبة جودة المنتجات السمكية(السمكية والمبينة تفاصيلها ضمن 

  :لبشريةإدارة الموارد ا: ٢-٢-٥

إعداد مشروع متكامل لتنمية الموارد البشرية للقطاع السمكي بما فيـه           : ١-٢-٢-٥

التحريك الوظيفي وإعادة تأهيل العمالة الفائضة في مجالات أخرى ، وتنفيذ بـرامج             



 ٣٣

الخ من قبل مشروع إعادة     ...التأهيل والتدريب والتطوير والمعارف والقدرات للكوادر     

  .الجهاز الإداريالبناء والهيكلة لوحدات 

  :الوحدات الاقتصادية: ٣-٢-٥

إجراء مراجعة شاملة وإعداد دراسات لأوضاع الوحدات الاقتـصادية         : ١-٣-٢-٥ 

بما يكفل إيجاد مؤشرات تحليليـة وتقيميـه لإمكانيـة          ) مصانع+ مؤسسات  (السمكية  

ارد تحديث تلك الوحدات وإداراتها بأسس اقتصادية ترفد الخزانة العامة للدولـة بمـو            

  . إضافية

إعداد تصور بالاستفادة من العمالة الفائضة المحالـة مـن الوحـدات            : ٢-٣-٢-٥

الاقتصادية السمكية إلى الموازنة العامة للدولة لشغل مهام وظيفية فنية فـي مكاتـب              

الوزارة بالمحافظات تخدم في أدائها احتياجات الجمعيات التعاونية السمكية والقطـاع           

  .الخاص

أجير الكلي أو الجزئي لأنشطة الوحدات الاقتصادية السمكية مع حفظ          الت: ٣-٣-٢-٥

  .حقوق ومعالجة وضع العمالة في إطار صندوق العمالة الفائضة

وضع برامج للخصخصة الكلية أو الجزئية لمجالات أنشطة الوحـدات          : ٤-٣-٢-٥

  .الاقتصادية بما يكفل إعطاء العمال نصيب من نسبة الدولة

  :حرية البيئة الب: ٤-٢-٥

بذل جهود مشتركة في المحافظة على البيئة البحرية وقيام الوزارة مـن            : ١-٤-٢-٥

خلال مؤسساتها البحثية على تفعيل التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً لمـا             

نص عليه قانون البيئة البحرية وقرار إنشاء الهيئة العامة للشئون البحرية والمنظمات            

عدم الإضرار بالثروة السمكية وبيئتها البحرية ومكافحـة التلـوث          الدولية ، بما يكفل     

  .البحري



 ٣٤

الأسماك المصطادة من قبل قوارب     ) فرم(متابعة العمل بإجراءات طحن     : ٢-٤-٢-٥

الغير مرغوبة لأسـواق الاسـتهلاك تفاديـاً        ) التجاري(شركات الاصطياد الصناعي    

  .لرميها في البحر

حياء البحرية وبيئتها من خلال التوسع في زراعة        إعداد تصور لتنمية الأ   : ٣-٤-٢-٥

أشجار المنجروف والشورى والاهتمام والعناية بالشعاب المرجانية وأسـماك الزينـة           

وتحديداً في البحر الأحمر كمرحلة أولى ، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ            

  .ذلك

  :المرأة الساحلية: ٥-٢-٥

سائل اللازمة لتشغيل مراكز التطوير القائمة في       توفير الاحتياجات والو  : ١-٥-٢-٥

المناطق الساحلية ورصد المخصصات المالية لمواجهة النفقات التـشغيلية اللازمـة           

  .لتدريب وتأهيل المرأة

التوسع في إنشاء مراكز تطوير المرأة في المناطق الساحلية الرئيـسية           : ٢-٥-٢-٥

  .راجها ضمن المشاريع التنمويةالأخرى ذات الكثافة في تجمعاتها السكانية وإد

  :العمل التعاوني السمكي: ٦-٢-٥

زيادة حجم المخصصات المحلية والبحث عن مصادر تمويـل أجنبيـة           : ١-٦-٢-٥

  .لمواجهة تحسين البنية الأساسية التحتية اللازمة لنشاط الاصطياد التقليدي

قديم المساعدة  توفير المخصصات المالية اللازمة من المصادر المحلية لت       : ٢-٦-٢-٥

في استكمال الإجراءات المتصلة بإقامة الاتحاد التعاوني السمكي والإشـراف علـى            

  .فعالياته وفقاً للقانون

  :البنية الأساسية لقطاع الثروة السمكية: ٣-٥

دراسة وتقييم الأوضاع الفنية والتشغيلية للمنـشآت والمكونـات الـساحلية           : ١-٣-٥

امة والجمعيات التعاونية لتقرير حجم المخصـصات       المملوكة للمؤسسات السمكية الع   

المالية اللازمة لإعادة تشغيل البعض منها ، ووضع الخيارات والأخذ بأفـضلها مـن              



 ٣٥

خلال الشراكة في الإدارة والتمويل أو التأجير مع معالجة وضع العمالة وحفظ حقوقها             

  .في إطار صندوق العمالة الفائضة

 من مصادر التمويل الأجنبية أو المحلية اللازمة        توفير المخصصات المالية  : ٢-٣-٥

  :لتلبية الاحتياجات التالية

تغطية احتياجات القطاع السمكي في الطاقات الاستيعابية لخزن        : ١-٢-٣-٥        

وحفظ المنتجات السمكية وخدمات الثلج من قبل الجمعيات التعاونية السمكية لاستخدام           

من الغذائي ، وإقامتها في المناطق الساحلية البعيدة        مكوناتها في تحقيق استراتيجية الأ    

  .نظراً لتكديسها في المدن الرئيسية بفعل استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال 

قيام الحكومة باستكمال منظومة الخدمات العامة والطرق الفرعية        : ٢-٢-٣-٥       

مكية في منـاطق اسـتهلاكها      والرئيسية اللازمة لزيادة التسويق الداخلي للمنتجات الس      

  .وتفعيل القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن

 


